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*1464757* 

    لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظـات الختاميــة بشــأن التقريـر الجــامع للتقريــرين الـدوريين الســابع والثــامن        

  ويلا البوليفارية*لجمهورية فتر
نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثـامن لجمهوريـة فترويـلا      - ١

 ٢١المعقـــــودتين في  - ١٢٤٨و  ١٢٤٧) في جلســـــتيها CEDAW/C/VEN/7-8البوليفاريـــــة (
ــر ٢٠١٤تشــرين الأول/أكتــوبر   ــة القضــايا   1248و  CEDAW/C/SR.1247 (انظ ). وتــرد قائم

. أمــــا ردود جمهوريــــة فترويــــلا CEDAW/C/VEN/Q/7-8والأســــئلة الــــتي أثارتهــــا اللجنــــة في 
  .CEDAW/C/VEN/Q/7-8/Add.1البوليفارية فترد في 

    
  مقدمة  - ألف  

تنظــر اللجنــة بعــين التقــدير إلى قيــام الدولــة الطــرف بتقــديم تقريرهــا الجــامع للتقريــرين   - ٢
ى قائمـة القضـايا   الدوريين السابع والثامن، وتثمِّن الردود الخطّية التي قدّمتها الدولة الطرف عل ـ

والأسئلة التي أثارها الفريق العامل فيما قبل الدورات التابع للجنة. وترحِّب بـالعرض الشـفوي   
الــذي قدّمــه الوفــد، وبالتوضــيحات الأخــرى المقدَّمــة ردّاً علــى الأســئلة الــتي طرحتــها اللجنــة     

  شفوياً خلال الحوار.
الطـرف، الـذي ترأسـته وزيـرة سـلطة       وتثني اللجنة على الوفد الرفيـع المسـتوى للدولـة     - ٣

الشعب لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين أندرينا بارازون، وضمّ ممـثلين عـن اللجنـة الوطنيـة     
للعدالــة الجنســانية، والمعهــد الــوطني للمــرأة، والمجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان، ووزارة ســلطة  

الدائمـة لجمهوريـة فترويـلا     الشعب للصـحة ووزارة سـلطة الشـعب للشـؤون الخارجيـة والبعثـة      
  البوليفارية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

 
  

تشـرين الأول/أكتـوبر إلى    ٢٠مـن   اعتمدته اللجنة في اجتماع دورتها التاسعة والخمسـين المعقـودة في الفتـرة     *  
  .٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر   ٧
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  الجوانب الإيجابية  - باء  
في التقريـر الجـامع الـذي قدّمتـه      ٢٠٠٦ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ النظر في عام   - ٤

) فيمـا يتعلـق   CEDAW/C/VEN-4-6س (الدولة الطرف للتقـارير الدوريـة مـن الرابـع إلى السـاد     
  بإجراء الإصلاحات التشريعية وبخاصة ما تم من اعتماد ما يلي:

  ؛٢٠١٢قانون العمل في عام   (أ)  
  ؛٢٠٠٧قانون حق المرأة في الحياة متحرّرة من العنف في عام   (ب)  
  .٢٠٠٧لطبيعية في عام قانون تشجيع الرضاعة ا  (ج)  

الطــرف لتحســين إطارهــا المؤسســي    وترحِّــب اللجنــة بــالجهود الــتي بذلتــها الدولــة        - ٥
يفضي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلـك   بما

  مثلاً ما تم من إنشاء ما يلي:
  ؛٢٠١١ اللجنة الوطنية للعدالة الجنسانية في عام  (أ)  
  ؛٢٠٠٧وزارة سلطة الشعب لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في عام   (ب)  

كما ترحِّب اللجنة بحقيقـة أنـه في الفتـرة المنقضـية منـذ النظـر في التقريـر السـابق، فقـد            - ٦
  انضمت الدولة الطرف إلى الصكّين الدوليين التاليين أو وقَّعت عليهما:

وي الإعاقـات وبروتوكولهـا الاختيـاري، في عـام     اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذ    (أ)  
  ؛٢٠١٣

ــادية       (ب)   ــالحقوق الاقتصــ ــاص بــ ــدولي الخــ ــد الــ ــاري للعهــ ــول الاختيــ البروتوكــ
  .٢٠١١والاجتماعية والثقافية في عام 

  
  مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  الجمعية الوطنية
السـلطة التشـريعية في ضـمان    تؤكِّد اللجنة على الدور الجوهري الذي تضطلع به   - ٧

التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عـن اللجنـة بشـأن علاقتـها مـع البرلمـانيين في       
). وهـي تـدعو الجمعيـة الوطنيـة، انطلاقـاً مـن       ٢٠١٠الدورة الخامسـة والأربعـين، في عـام    

الختامية مـن الآن   ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات
  وحتى فترة الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.
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  الإطار التشريعي
تنوِّه اللجنة بالمقررات التي اتخـذتها الهيئـة الدسـتورية وتقضـي بإبطـال مفعـول الأحكـام          - ٨

القانونية التمييزية، ومن ذلك مـثلاً، مـا أُدرِج في القـانون المـدني بـإقرار حـدٍ أدنى مختلـف لسـن         
ــز ــتعراض         ال ــة لأن اس ــق يســاور اللجن ــزال القل ــلا ي ــك ف ــع ذل ــان. وم ــات والفتي ــين الفتي واج ب

التشريعات، ولا سيما القانون المدني وقانون العقوبات، لم يكتمل بحيـث يلغـي جميـع الأحكـام     
التمييزية. كما تلاحِظ، مع القلق، التأخير في اعتماد مشروع القـانون المتعلـق بحقـوق المـرأة في     

  والإنصاف بين الجنسين.المساواة 
وتؤكِّد اللجنة من جديد توصيتها بأن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء استعراض   - ٩

شــامل للتشــريعات، وخاصــة القــانون المــدني وقــانون العقوبــات بغيــة القضــاء علــى جميــع      
الأحكام التمييزية. كما توصي بأن تعمل الدولة الطـرف علـى التعجيـل باعتمـاد مشـروع      

بشأن حقوق المرأة في المساواة والإنصـاف بـين الجنسـين، ويمـا يضـمن امتثـال هـذا        القانون 
المشروع بصورة كاملة للاتفاقية وأن آراء منظمات المجتمع المدني المعنية والناشطة في مجـال  
حقوق المـرأة قـد روعيـت علـى النحـو الواجـب. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل تـوفير            

الكافية من أجل تنفيذ مشروع القانون مع إنشاء آلية رصـد في هـذا   الموارد المالية والتقنية 
  المضمار.

  سُبل الوصول إلى العدالة
ــرأة إلى        - ١٠ ــبل وصــول الم ــة الطــرف لتيســير سُ ــدابير الــتي اتخــذتها الدول ــة الت تلاحِــظ اللجن

ع القلـق  العدالة، ومن ذلك مثلاً إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الجنسانية. لكن اللجنة تلاحـظ م ـ 
أن كــثيراً مــن النســاء لم تــتح لهــن بصــورة فعّالــة سُــبل الوصــول إلى العدالــة، وذلــك في غيــاب    
استراتيجيات ناجزة من شأنها تيسير مثل هذا الأمر. كمـا أن اللجنـة تشـعر بـالقلق لأن الدولـة      

ــة بشــأن حقــوق الإنســان في       ــة الأمريكي ــد   ٢٠١٢الطــرف انســحبت مــن الاتفاقي ومــن ثم فق
  الولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.استبعدت 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ١١
تصميم سياسة قضائية شـاملة مـن شـأنها القضـاء علـى الحـواجز المؤسسـية          (أ)  

ــة       ــرأة مــن حيــث إمكاني ــا تواجهــه الم ــا مم ــة وغيره ــة والاقتصــادية والتكنولوجي والاجتماعي
إلى العدالة، مع إتاحة الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، فضلاً عن مؤشرات وصولها 

  تنفيذها وإنشاء آلية رصد لهذا التنفيذ؛
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ضمان أن يتاح للنسـاء مـن ضـحايا التمييـز علـى أسـاس الجـنس والنـوع،           (ب)  
  سُبل الإنصاف الفعّالة مع تيسير حصولهن على المعونة القانونية؛

وعـي المـرأة بحقهـا مـع تزويـدها بالتوعيـة القانونيـة في جميـع مجـالات          تعزيز   (ج)  
القانون بغية تمكين المرأة من الإفادة من الإجراءات وسُبل الإنصاف التي تتـيح لهـا المطالبـة    

  بحقوقها بموجب الاتفاقية؛
تقيــيم الأثــر النــاجم عــن بــرامج بنــاء القــدرات علــى حقــوق المــرأة وعلــى    (د)  

بالنســبة إلى المحــامين والقضــاة والمــدّعين العــامين وضــباط الشــرطة، مــع    مســاواة الجنســين 
العمــل، في ضــوء النتــائج المتحققــة، علــى الارتقــاء بنوعيــة تلــك الــبرامج وزيــادة عــدد          

  المستفيدين منها؛
إعادة النظر في انسحاب الدولة مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان        (هـ)  

عتبـار أن تلـك الاتفاقيـة وكـذلك اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع         بغية إعادة الانضـمام إليهـا با  
  أشكال التمييز ضد المرأة تتسمان بطبيعة متآزرة.

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
تنوّه اللجنة بمـا تمّ مـن إنشـاء مؤسسـات متنوعـة لتعزيـز حقـوق المـرأة، وخاصـة وزارة            - ١٢

نها تشعر بـالقلق أيضـاً إزاء غيـاب آليـات     سلطة الشعب لشؤون المرأة ومساواة الجنسين. على أ
فعّالة مكلَّفة بتصميم وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج ذات الصلة. كما أنهـا تشـعر بالأسـف    
بشــكل خــاص لأن الدولــة الطــرف لم تقــم بــإجراء تقيــيم كــافٍ لتنفيــذ خطــة خوانــا راميريــز     

ــرأة    ــترادورا للمســاواة لصــالح الم ــا روســا ”ة كأســاس لتصــميم خط ــ ٢٠١٣-٢٠٠٩لاف  “مام
  ).٢٠١٩- ٢٠١٣الحالية للمساواة والإنصاف بين الجنسين (

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطـرف علـى تقيـيم أثـر الخطـة السـابقة للمسـاواة          - ١٣
، وأن تستعرض الخطة الحالية للمساواة والإنصاف بـين الجنسـين   ٢٠١٣-٢٠٠٩للمرأة 
ــها علــى النحــو الكــا    ٢٠١٩-٢٠١٣ ــا يكفــل معالجت ــا   بم ــع المجــالات الــتي تغطيه في لجمي

الاتفاقيــة، وبحيــث تشــمل مؤشــرات قابلــة للقيــاس وإطــاراً زمنيــاً وآليــة تقيــيم مــع اعتمــاد   
الموارد المالية والبشـرية والتقنيـة الكافيـة لتنفيـذها. كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى          

   استعراض الخطة.إشراك منظمات حقوق المرأة بما في ذلك المنظمات المستقلة ذاتياً في
  التدابير المؤقتة الخاصة

ما برحت اللجنـة منشـغلة إزاء عـدم اسـتخدام الدولـة الطـرف التـدابير المؤقتـة الخاصـة            - ١٤
كجــزء مــن اســتراتيجية يقتضــيها التعجيــل بتحقيــق المســاواة الموضــوعية أو الواقعيــة بــين المــرأة    
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رومـة أو منقوصـة الـتمكين علـى نحـو مـا       والرجل في جميع المجالات التي ما زالـت المـرأة فيهـا مح   
) من الاتفاقيـة. وتؤكّـد اللجنـة مـن جديـد      ١( ٤) من دستورها والمادة ٢( ٢١تقضي به المادة 

شعورها بالقلق إزاء غياب الفهم مـن جانـب سـلطات الدولـة الطـرف لمقصـد ونطـاق التـدابير         
للجنـة   ٢٥صـية العامـة رقـم    ) مـن الاتفاقيـة والتو  ٢( ٤الخاصة المؤقتة حسبما تقضـي بـه المـادة    

  بشأن الموضوع.
وفي ضوء ملاحظاتها الختامية السـابقة بشـأن التقريـر الجـامع للتقـارير الدوريـة مـن          - ١٥

)، توصـي اللجنـة بـأن تعمـل     CEDAW/C/VEN/CO/6الرابع إلى السادس للدولة الطـرف ( 
  ف على ما يلي:الدولة الطر

استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص، مشـفوعة بأهـداف     (أ)  
وأُطُر زمنية محدّدة كعنصر منهجي من استراتيجية تكفل التعجيل بتنفيذ المساواة الجنسانية 
 الموضوعية في جميع المجالات التي لا يزال تمثيل المرأة فيها ناقصاً أو غائبـاً، ومـن ذلـك مـثلاً    

المشاركة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة وفي مجـال التعلـيم     
والتشغيل. ولهذه الغاية ينبغي للدولـة الطـرف أن تـولي اهتمامـاً خاصـاً إلى نسـاء الشـعوب        
ــة وذوات الإعاقــات والنســاء الريفيــات      الأصــلية والنســاء المنحــدرات مــن أصــول أفريقي

  المهاجرات؛والمسنّات و
ضمان أن يكون جميع المسؤولين ذوي الصلة على بيّنة من مفهوم التـدابير    (ب)  

الخاصة المؤقتـة بحيـث يميّـزون بوضـوح بـين السياسـات والـبرامج الاجتماعيـة والاقتصـادية          
) مـن  ١( ٤العامة التي تفيد المرأة أيضاً وبين التدابير الخاصة المؤقتـة الـتي تقضـي بهـا المـادة      

  الصادرة عن اللجنة. ٢٥قية على النحو الوارد تعريفه في التوصية العامة رقم الاتفا
  الصور النمطية المقولَبة

مــا زالــت اللجنــة تشــعر بقلــق عميــق إزاء اســتمرار مواقــف الوصــاية الأبويــة وتــداول      - ١٦
سـرة وفي  الصور النمطية المقولَبة المتجذِّرة فيما يتعلق بـأدوار ومسـؤوليات المـرأة والرجـل في الأ    

المجتمع وفي الممارسات المؤسسية، وبخاصة تصـوير النسـاء كأشـياء جنسـية في وسـائل الإعـلام.       
ــة       ــة الطــرف للقضــاء علــى الصــور الجنســانية النمطي ــادرات الــتي اتخــذتها الدول ــوِّه بالمب وفيمــا تن

أن  المقولبــة، ومــن ذلــك مــثلاً إنشــاء مرصــد لرصــد التمييــز ضــد المــرأة في وســائل الإعــلام، إلاّ 
اللجنة تشـعر بـالقلق لأن هـذه التـدابير ليسـت شـاملة بمـا يكفـي للقضـاء علـى الصـور النمطيـة             

  الجنسانية المقولبة في جميع المجالات.
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  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ١٧
بشــأن المســاواة الجنســانية والإنصــاف بــين “ روســا مامــا”اســتعراض خطــة   (أ)  

على أن يشمل ذلك، كأولوية رئيسية، هـدف القضـاء علـى     )٢٠١٩-٢٠١٣الجنسين (
  مواقف الوصاية الأبوية والصور النمطية المقولبة التي تميِّز ضد المرأة؛

تدعيم برامج التعليم العام وتعزيز الوعي بشأن الأثـر السـلبي النـاجم عـن       (ب)  
  هذه الصور النمطية المقولبة على تمتّع المرأة بحقوقها؛

يـة جميـع السـلطات والمسـتخدَمين المـدنيين بشـأن الأثـر السـلبي         ضمان توع  (ج)  
  للصور النمطية الجنسانية المقولبة على حقوق المرأة؛

إجراء دراسة بشأن كيفية تـأثير التنمـيط مـن جانـب الهيئـة القضـائية علـى          (د)  
حـــق المـــرأة في محاكمـــة عادلـــة، وضـــمان أن يفيـــد القضـــاة والمـــدّعون العـــامين والمحـــامون  

ولو إنفاذ القوانين من برامج بناء القدرات المتصلة بمعالجة الصور النمطيـة الجنسـانية   ومسؤ
المقولبة وبما يضمن عدم تأثير الصور المذكورة والتحيُّـزات الجنسـانية علـى إجـراءات سـير      

  الدعاوى بالمحاكم وصُنع القرار؛
ــبر     -(هـ)   ــدورهم مــن ال ــد المعلّمــون ب ــاء  ضــمان أن يفي ــة لبن القــدرات امج الفعال
ــا ــة، وأن تــؤدّي المنــاهج الدراســية ومــواد         فيم يتصــل بالصــور النمطيــة الجنســانية المقولَب

  التدريس على جميع مستويات التعليم إلى تصوير إيجابي وغير نمطي للمرأة والرجل؛
ــبكة       (و)   ــى شـ ــلام وعلـ ــائل الإعـ ــرأة في وسـ ــوير المـ ــد تصـ ــتمرار في رصـ الاسـ

ات المســؤولين الحكــوميين، واســتخدام تــدابير مبتكــرة  الإنترنــت، فضــلاً عمّــا يــرد في بيان ــ
تســتهدف الوســائل الإعلاميــة تعزيــزاً لاســتيعاب مفهــوم المســاواة بــين المــرأة والرجــل،         
وتشجيع وسائل الإعلام على طرح صور إيجابية للمرأة ولوضعها المتساوي مع الرجـل في  

ن مجـرد أشـياء جنسـية في    الحياة العامة والخاصـة مـع القضـاء علـى تصـوير النسـاء علـى أنه ـ       
  وسائل الإعلام وفي الإعلانات.

  العنف ضد المرأة
تنوّه اللجنة اعتمـاد القـانون المتصـل بحـق المـرأة في حيـاة متحـرّرة مـن العنـف. ولكنـها             - ١٨

تشــعر بقلــق عميــق لأن العنــف ضــد المــرأة والفتــاة مــا زال واســع الانتشــار بــل وفي حــال مــن    
  ق خاص إزاء ما يلي:التصاعد. ولهذا فهي تشعر بقل
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نقص المعلومات المتعلقة بأشكال وانتشار العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه الجذريـة        (أ)  
  فضلاً عن غياب نظام لجمع البيانات المبوَّبة؛

  قصور تنفيذ القانون ذي الصلة؛  (ب)  
غياب سُبل الإتاحة الفعّالة للوصول إلى سـاحة العدالـة بالنسـبة لجميـع النسـاء        (ج)  
ا العنف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. ويمثّل ذلـك نتيجـة لعـدم كفايـة الهياكـل      من ضحاي

اللازمة وقصـور أداء نظـام العدالـة وبالـذات في ضـوء انخفـاض عـدد القضـايا الـتي رُفعـت أمـام            
  ولاية؛ ١٦القضاء وحقيقة أن المحاكم المتخصصة لم يتم إنشاؤها إلاّ في 

تاحة للمجني عليهن حيث يقتصـر الأمـر علـى سـتة     النقص في عدد الملاجئ الم  (د)  
  ملاجئ تم إنشاؤها حتى الآن بينما يتطلّب القانون ملجأ في كل ولاية.

  تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ١٩
إعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل للقانون الصادر بشـأن حـق المـرأة في حيـاة       (أ)  

لك ما يتم باعتماد اللوائح والبروتوكولات الضرورية وإعـادة  متحرّرة من العنف، بما في ذ
النظر في تعريف قتل الإناث في إطار إصلاح القانون بما يكفل اتسـاق القـانون مـع المعـايير     

  الدولية؛
اعتماد خطة عمل وطنية بشأن التصدّي للعنف ضد المرأة وإدراج تـدابير    (ب)  

ذلـك العنـف الناشـئ الـذي بـدأت تتعـرّض لـه         محدَّدة لمكافحة جميـع أشـكال العنـف بمـا في    
النساء عبر الاتصال الإلكتروني المباشر. وينبغي للخطة أن تنصّ على آلية وطنيـة للتنسـيق   
والرصد بشأن العنف، إضافة إلى مؤشرات محدّدة وإطـار زمـني واضـح، فضـلاً عـن رصـد       

  راف المعنية؛اعتمادات كافية في الميزانية وضمان الاستهداف المحدّد لجميع الأط
إنشاء نظام عام لجمع البيانات الإحصائية بشـأن العنـف ضـد المـرأة مبوَّبـة        (ج)  

علــى أســاس أشــكال العنــف والعلاقــة بــين الجــاني والضــحية، وبشــأن عــدد الشــكاوى          
والقضــايا المرفوعــة والإدانــات والأحكــام الصــادرة علــى الجنــاة، فضــلاً عــن التعويضــات    

  المقدّمة إلى الضحايا؛
ضــمان أن النســاء، بمــا في ذلــك اللاجئــات والمهــاجرات، يتــاح لهــن سُــبل    (د)  

فعّالة للوصول إلى سـاحة العدالـة علـى صـعيد الدولـة الطـرف بأسـرها، مـن خـلال إنشـاء           
محاكم متخصصة معنية بـالعنف ضـد المـرأة في جميـع الولايـات بمـا في ذلـك المنـاطق الريفيـة          

في الشكاوى، على أن تكون هـذه الآليـات علـى    والمواقع الحدودية، وتدعيم آليات البتّ 
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وعي بالنواحي الجنسانية، فضلاً عن تدعيم برامج تقديم المعونة القانونية ومحاكمـة مـرتكبي   
  العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بالصورة الكافية مع تعويض الضحايا؛

ات اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين خـدمات الـدعم المتاحـة للنسـاء والفتي ـ      (هـ)  
من ضحايا العنف بما في ذلـك إقامـة مراكـز الإيـواء الكافيـة في جميـع أنحـاء الـبلاد وتـدعيم          

  عمليات إعادة التأهيل من الناحية النفسية والاجتماعية وإتاحة برامج إعادة الدمج؛
مواصلة تنفيذ برامج بناء القدرات بشـأن مكافحـة العنـف المرتَكـب علـى        (و)  

المهنية ذات الصلة، وشنّ حملات لتعزيز الوعي بين صـفوف  أساس جنساني لصالح الفئات 
الأطفــال والمعلّمــين والنســاء والرجــال ووســائل الإعــلام والســكان بصــفة عامــة، علــى أن  

ما يتم من خلال شبكة الإنترنت وغير ذلك  ،يشمل ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر
  من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

  ل لأغراض البغاءالاتجار والاستغلا
يساور القلق اللجنة إزاء انتشـار حـالات الاتجـار بالنسـاء والبنـات وخاصـة في المنـاطق          - ٢٠

الحدودية، وبشأن مـا يفـاد عنـه بـأن النسـاء والفتيـات يتعرّضـن للاسـتغلال الجنسـي في المنـاطق           
ات شـاملة مـن   السياحية بالدولة الطرف. وتأسف اللجنة بالذات إزاء التأخير في اعتماد تشريع

شأنها منع هذا الاتجار ومساعدة الضحايا طبقاً للبروتوكـول الـذي يقضـي بمنـع وقمـع ومعاقبـة       
الاتجار بالأشخاص وبشكل خاص النساء والأطفـال، المكمّـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة       

ة إزاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول الاتجار بالأشخاص). ومـا برحـت اللجنـة منشـغل    
عدم قيام الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة للتصدّي لظاهرة استغلال النسـاء والفتيـات   

  في البغاء.
  توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٢١

إجـــراء دراســـة للتحقيـــق في حجـــم الاتجـــار بالنســـاء والفتيـــات وأســـبابه     (أ)  
غاء بما في ذلك ما يتم مـن خـلال جمـع وتحليـل     الجذرية، فضلاً عن إجبارهن على ممارسة الب

  البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض البغاء؛
التعجيل باعتماد مشـاريع القـوانين الشـاملة المتعلقـة بالاتجـار بالأشـخاص،         (ب)  

شـخاص،  وضمان أن يكون ذلك مراعياً للنـواحي الجنسـانية طبقـاً لبروتوكـول الاتجـار بالأ     
واتخاذ التدابير الفعّالة الرامية إلى منع الاتجار، بما في ذلك ما يتم عـن طريـق نُظـم التحديـد     
المبكّر للهوية ونُظم الإنذار، مع محاكمة الجنـاة وإدانتـهم. وعلـى الدولـة الطـرف أن تقـدِّم       
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كن مخصّصة الدعم القانوني والنفساني مجاناً للضحايا من الفتيات والنساء وأن توفّر لهن أما
  للمأوى؛
استعراض التشريعات بغية التأكد بأن جميع جوانب اسـتخدام الأطفـال في     (ج)  

البغاء، بمـا في ذلـك جانـب الطلـب علـى المـراهقين لأغـراض البغـاء، يـتم حظرهـا والمعاقَبـة            
  عليها بالصورة الواجبة؛

لأغـراض  اعتماد التدابير الرامية إلى التصدّي لاستغلال النسـاء والفتيـات     (د)  
البغاء بما في ذلك ما يتم من خلال شبكة الإنترنت ووسائل الإعـلام، مـع تقـديم المسـاعدة     
وإتاحة سُبل إعادة التأهيل للضحايا وتزويد النساء بالبـدائل الاقتصـادية عـن الـدعارة مـع      

  تمكينهن من تحديد خياراتهن فيما يتصل بحياتهن.
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تلاحِــظ اللجنــة التــدابير الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف لزيــادة مشــاركة المــرأة في الحيــاة      - ٢٢
  السياسية والعامة. ومع ذلك يساورها القلق بشأن ما يلي:

أن تمثيــل المــرأة في الجمعيــة الوطنيــة مــا زال دون المتوســط الإقليمــي والعــالمي      (أ)  
ــاء في م       ــددٍ قليــل مــن النس ــث لم يــتم انتخــاب ســوى ع ــام الولايــات ورؤســاء    حي واقــع حكّ

  البلديات؛
  وزارة ترأسها نساء؛ ٣١وزارات فقط من بين  ٥أن هناك   (ب)  
أن الدولــة الطــرف لم تطبِّــق مــا تقتضــيه الأحــوال مــن التــدابير الخاصــة المؤقتــة    (ج)  

ــاء           ــين النس ــاواة الموضــوعية ب ــق المس ــل بتحقي ــاملة للتعجي ــتراتيجية ش ــن اس ــة كجــزء م والفعّال
في جميع مجالات الحياة السياسـية والعامـة، بمـن في ذلـك النسـاء المنتميـات إلى الفئـات        والرجال 

ــز       ــدابير المتخــذة لتعزي ــاة السياســية العامــة، كمــا أنهــا تأســف لأن الت المحرومــة علــى صــعيد الحي
  التكافؤ في الانتخابات ليست إلزامية.

الحيـاة السياسـية والعامـة     بشأن دور المرأة في ٢٣واتساقاً مع توصيتها العامة رقم   - ٢٣
  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

مواصلة بذل جهودها لضمان التمثيل المتساوي للمـرأة في الحكومـة علـى      (أ)  
المســتويات العليــا مــن صُــنع القــرار، وهــي الجمعيــة الوطنيــة، والســلك القضــائي والهيئــات 
اللامركزية وفي سلك الخدمة المدنية سواء على الصعيد الوطني أو صـعيد الولايـة أو علـى    

  المستويات المحلية؛
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للتكافؤ بين الجنسين في التشريعات وبما يكفل تمثيـل المـرأة في    اعتماد نظام  (ب)  
الحياة السياسية والعامة وخاصة في قانون الانتخابات، بما في ذلك تطبيق جزاءات في حالة 
عــدم الامتثــال مــن جانــب الأحــزاب السياســية واتخــاذ تــدابير مرحليــة خاصــة بالنســبة          

من الاتفاقية والتوصية العامـة للجنـة    ٤المادة من  ١للتعيينات أو الترشيحات طبقاً للفقرة 
  ؛٢٥رقم 

دعم حملات تعزيـز الـوعي الـتي تسـتهدف النسـاء والرجـال علـى السـواء           (ج)  
بهدف القضاء على الصور النمطية المقولَبة فيما يتعلّق بـأدوار الرجـل والمـرأة، مـع تسـليط      

الحياة السياسية والعامة، وتعزيز الأضواء على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في 
الوعي بين صفوف قادة الأحزاب السياسية، على أن يشكل ذلـك محـور تركيـز خـاص في     

  الحملات الانتخابية؛
ــرأة مــن         (د)   ــاء القــدرات مــن أجــل تمكــين الم ــبل بن ــة سُ ــا لتهيئ ــادة جهوده زي

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
ــالقلق إزاء   - ٢٤ ــة ب ــات      وتشــعر اللجن ــدات وعملي ــد عــن التهدي ــتي تفي ــارير ال اســتمرار التق

الترويع التي تصادف أعضاء المجتمع المدني المعرَّضين لمنـاخ مـن الخـوف بمـن فـيهم النسـاء. كمـا        
يساور اللجنة القلق بشكل خـاص لأن بعـض النسـاء والفتيـات تم احتجـازهن بصـورة تعسُّـفية        

  .٢٠١٤فترة مبكرة من عام  و/أو ملاحقتهن خلال التظاهرات التي وقعت في
وصي اللجنة بأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى إيجـاد بيئـة تمكـين تكفـل مشـاركة          وت  - ٢٥

سيما المدافعات عن ما للمرأة من حقوق الإنسـان في الحيـاة العامـة.     النساء والفتيات، ولا
 علـى أن تضـمن حـق المـرأة في المشـاركة في التظـاهرات، فضـلاً عـن        وتحثّ الدولة الطرف 

حقّها في التعبير عن آرائها طبقاً للمعايير الدولية، مع اتخاذ جميع التدابير الضـرورية لحمايـة   
  النساء والفتيات من الاحتجاز أو المضايقة بشكل تعسُّفي.

  التعليم
ترحِّب اللجنة بحقيقة القضاء علـى الأمّيـة بـين صـفوف الشـباب، وتنـوّه بالتـدابير الـتي           - ٢٦

ف لضــمان تكــافؤ إتاحــة التعلــيم للفتيــات والنســاء علــى جميــع مســتويات  اتخــذتها الدولــة الطــر
التعليم. ولكن يساورها القلق بشأن انخفاض نوعية التعليم والافتقـار إلى المدرسـين الأكفّـاء في    
مجالات من قبيل العلوم، فضلاً عن التركيز على المواضيع المتصلة بـالنواحي العسـكرية في مجـال    

القلق إزاء التقارير المتصلة بمعدّل التسرُّب من التعليم بـين صـفوف الأمهـات    التعليم. كما تشعر ب
والإنجابية في المناهج  المراهقات، وإزاء غياب تثقيف ملائم عمرياً بشأن الصحة والحقوق الجنسية

  .المدرسية. إضافة إلى القلق إزاء التأنيث المستمر لمجالات معيَّنة على صعيد التعليم
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  جنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:توصي الل  - ٢٧
التعجيل باتخاذ التـدابير الـتي مـن شـأنها تحسـين نوعيـة التعلـيم انطلاقـاً مـن            (أ)  

النتــائج الــتي أســفرت عنــها عمليــة التشــاور الراهنــة، وأن تكفــل إدراج منظــور جنســاني     
ية مــن بصــورة كافيــة في مســار التعلــيم مــع اســتبعاد المواضــيع المتصــلة بــالنواحي العســكر   

  المناهج الدراسية ومعالجة مشكلة نقص المعلِّمين المؤهَّلين؛
استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز تعلـيم الفتيـات والنسـاء المنتميـات       (ب)  

إلى الشعوب الأصلية أو المنحدرات من أصول أفريقيـة وكـذلك الفتيـات والنسـاء اللائـي      
  الريفية فضلاً عن الفتيات من ذوات الإعاقات؛ يعشن في ربقة الفقر والمقيمات في المناطق

تشجيع استبقاء الفتيات الحوامل في سلك التعلـيم المدرسـي وإعـادة دمـج       (ج)  
  الأمهات بعد وضع مواليدهن؛

تنفيــذ بــرامج شــاملة بشــأن الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة كجــزء      (د)  
ومـات كافيـة وملائمـة عمريـاً عـن      نظامي من المنهج الدراسي، وتزويد البنـات والبـنين بمعل  

الخيارات الجنسية المسؤولة. ولا بد لهذه البرامج أن تعالِج حـق المـرأة في الاختيـار بالنسـبة     
للصحة الإنجابية والجنسية، مع تقديم المعلومات بشأن كيفية منـع حمـل المراهقـات أو اتقـاء     

ــق الاتصــال الجنســي. وينبغــي       ــة عــن طري ــالأمراض المنقول ــل للمعلّمــين  الإصــابة ب أن يُكفَ
التدريب الكافي للتعامل مـع مثـل هـذه الأمـور في إطـار مـن مراعـاة الحساسـيات ومراعـاة          

  الروح المهنية؛
القضاء على الصور النمطية الجنسانية المقولَبةوالحواجز الهيكلية التي يمكن   (هـ)  

المهنية غـير التقليديـة   أن تحول بين الفتيات والشابات وبين الانخراط في المجالات التعليمية و
ومن ذلك مثلاً مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضـيات علـى جميـع مسـتويات     

  التعليم؛
  العمالة
فيما ترحِّب اللجنة باعتماد قانون العمل، إلاّ أنـه يسـاورها القلـق بشـأن قصـور حمايـة         - ٢٨

رأسـي والأفقـي ضـد المـرأة في سـوق      حقوق العاملين بالمنازل. كمـا أنهـا منشـغلة إزاء التمييـز ال    
العمــل مــع وجــود ثغــرة دائمــة في الأجــور بــين الجنســين. وتأســف اللجنــة إزاء ارتفــاع معــدّل   
البطالة بين صفوف النساء في عمر الإنجاب وزيادة عـدد النسـاء المسـتخدَمات في القطـاع غـير      

يـاب التـدابير الكافيـة    الرسمي. كما تأسف اللجنة إزاء التعريـف التقييـدي للتحـرُّش الجنسـي وغ    
  لمنع المضايقات الجنسية في موقع العمل.
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  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٢٩
ضمان التنفيذ السليم لقانون العمل بما في ذلك ما يتم عنـد الاقتضـاء مـن      (أ)  

  خلال اعتماد قوانين ونُظم وبروتوكولات خاصة؛
فيـذ قـانون العمـل وضـمان حقـوق جميـع       تدعيم الآليات اللازمـة لرصـد تن    (ب)  

العــاملين ولا ســيما العــاملات بالمنــازل في الحصــول علــى إجــازة مــا قبــل الوضــع ومــا بعــد   
  الوضع وإجازة الأمومة واستراحات الرضاعة الطبيعية، فضلاً عن إجازة الأبوة للآباء؛

تسـاوي  اعتماد التدابير الرامية لتنفيذ مبدأ الأجـر المتسـاوي عـن العمـل الم      (ج)  
  القيمة من أجل تضييق، ومن ثم ردم الثغرة الفاصلة بين أجور الجنسين؛

تــدعيم جهودهــا للقضــاء علــى التمييــز الأفقــي والرأســي بــين الجنســين في    (د)  
سوق العمل، وتعزيز فرص حصول المرأة على فرصة العمل في القطاع الرسمي، والحدّ مـن  

نجاب بما في ذلك ما يتم من خـلال اسـتخدام   البطالة بين صفوف النساء ممن هنّ في سن الإ
  التدابير الخاصة المؤقتة؛

ــدان        (هـ)   ــاملات في مي ــة لصــالح النســاء الع ضــمان الوصــول إلى ســاحة العدال
التشغيل بما في ذلك ما يتم مـن خـلال تـدعيم آليـات الشـكاوى مـع المعاقبـة الكافيـة علـى          

  الممارسات التمييزية في مجال العمالة؛
تعريف المضايقة الجنسية لكـي يشـمل السـلوكيات الـتي تخلـق بيئـة       توسيع   (و)  

واعتماد تدابير فعّالـة   ،بشأن العنف ضد المرأة ١٩عمل معادية، طبقاً للتوصية العامة رقم 
  لمنع ورصد التحرُّش الجنسي في موقع العمل ومعاقبته بالصورة الكافية؛

  الصحة
  تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما يلي:  - ٣٠

  ارتفاع نسبة وفيات الأمهات برغم التدابير المتخذة للحدّ من هذه النسبة؛  )(أ  
ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات حيث يؤدي كثير مـن هـذه الحـالات إلى      (ب)  
  وفاة الأم؛
التقــارير الــتي تفيــد بعــدم إتاحــة، أو عــدم تيســير، الحصــول بشــكل عــام علــى    (ج)  

ــة، ولا ســيما خــد   ــة ومعالجــة مــرض   الخــدمات الصــحية الكافي مات الصــحة الجنســية والإنجابي
  السرطان وتوفير وسائل منع الحمل بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ؛
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قانون الإجهاض التقييدي يُجبِر المرأة على اللجوء إلى الإجهاض غـير المـأمون     (د)  
  فضي إلى الوفاة؛وهو ما يؤدّي في أحيان كثيرة إلى الإضرار بصحة الحامل وأحياناً ي

حــالات الــنقص في المعالجــة بالعقــاقير المضــادة للفيروســات العكوســة للنســاء      (هـ)  
اللائــي يعشــن وهــنّ مصــابات بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، فضــلاً عــن مــا تواجهــه    

  هؤلاء النساء من تمييز.
  تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ٣١

د الراميــة إلى الحــدّ مــن وفيــات الأمهــات مــن خــلال اعتمــاد  تعزيــز الجهــو  (أ)  
استراتيجية شاملة تكفل التنفيذ الفعّال للبروتوكـول الحـالي المتعلـق بالرعايـة في مرحلـة مـا       
قبل المخاض ورعاية الولادات في حالات الطوارئ، وإتاحة آلية رصد وخدمات كافيـة في  

منع الحمل في حالات الطـوارئ، وفي حـالات   مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك 
ما قبل الوضع، وفي حالات الوضع، وحالات ما بعد الوضع وخدمات ما بعد الإجهاض. 
ولهذه الغاية تشـجّع الدولـة الطـرف علـى النظـر في الـدليل الـتقني لمفوضـية الأمـم المتحـدة           

ياسـات والـبرامج   لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيـذ الس 
و  A/HRC/21/22الرامية إلى الحدّ من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (

Corr.1  ؛2و(  
تخصــيص مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة والبشــرية والتقنيــة لضــمان إتاحــة       (ب)  

ا في ذلــك تلــك الموجَّهــة إلى الوقايــة مــن مــرض الســرطان   الخــدمات الصــحية الكافيــة، بم ــ
ومعالجته في جميع أنحاء الدولة وبالذات في المناطق الريفية وكذلك لصالح النساء المنتميـات  
إلى الشــعوب الأصــلية أو المنحــدرات مــن أصــول أفريقيــة، فضــلاً عــن النســاء الأكــبر ســنّاً 

  والنساء ذوات الإعاقات؛
الرامية إلى الحد مـن حـالات حمـل المراهقـات بمـا في ذلـك        مضاعفة الجهود  (ج)  

ضمان إتاحـة سُـبل المعلومـات والتثقيـف الملائمـة عمريـاً بشـأن الصـحة والحقـوق الجنسـية           
  والإنجابية للفتيات والفتيان؛

تعديل تشريعاتها بما يكفي لعدم تجريم الإجهاض في حـالات الاغتصـاب أو     (د)  
صــحة الأم أو التشــوّه الخطــير للجــنين، وإلغــاء التــدابير   زنــا المحــارم أو وجــود خطــر علــى 

  العقابية للنساء ممن يتعرّضن للإجهاض مع ضمان إتاحة خدمات الإجهاض؛
معالجة أوجـه الـنقص في العقـاقير المضـادة للفيروسـات العكوسـة، اللازمـة          (هـ)  

شـرية/الإيدز  لعلاج النساء والفتيات اللائي يعشن وهنّ مصابات بفيروس نقـص المناعـة الب  
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ــة         ــنّ مصــابات بفــيروس نقــص المناع ــي يعشــن وه ــل اللائ ــع الحوام ــى جمي وضــمان أن تتلق
البشــرية/الإيدز العــلاج الكــافي مــع التعجيــل باعتمــاد مشــروع القــانون المتعلّــق بالإصــابة    

  بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
  التمكين الاقتصادي للمرأة

الطـرف بشـأن إتاحـة الائتمانـات المتناهيـة الصِـغر للنسـاء        تثني اللجنة على نظام الدولة   - ٣٢
وبشــأن ذلــك الــبرامج الاجتماعيــة المعمــول بهــا، بمــا يكفــل مشــاركة المــرأة في المشــاريع المــدرّة   
ــائج       ــة يســاورها الانشــغال إزاء نقــص المعلومــات المقدّمــة عــن النت للــدخل. ومــع ذلــك فاللجن

كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بـأن هـذه   المتحققة من هذه البرامج ومدى استدامتها. 
البرامج التي تستهدف تمكين المرأة يمكن أن تخلق حالة من الاعتماد على الآخرين بين صـفوف  

  بعض النساء.
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطـرف تـدعيم الـنُظم الماليـة المتاحـة للمـرأة مـع          - ٣٣

ريفيــة والنســاء المنتميــات إلى الشــعوب الأصــلية     إيــلاء اهتمــام خــاص لنســاء المنــاطق ال    
والمنحــدرات مــن أصــول أفريقيــة والنســاء ذوات الإعاقــات والمســنّات. كمــا توصــي بــأن   
تستعرض الدولة الطرف برامجهـا الاجتماعيـة بمـا يكفـل تحقيقهـا نتـائج مسـتدامة وإتاحتـها         

  السُبل لتمكين المرأة وعدم زيادة حالة اعتمادها على الآخرين.
  رأة الريفيةالم

تنــوه اللجنــة بالمبــادرات الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف لــدعم النســاء العــاملات في مجــال    - ٣٤
ــة الطــرف لم تعتمــد اســتراتيجية شــاملة تكفــل إتاحــة       الزراعــة، وإن كانــت تأســف لأن الدول
ــة والفــرص الاقتصــادية والمشــاركة السياســية لصــالح المــرأة      الخــدمات الأساســية وتحقيــق العدال

  الفتاة الريفية.و
لمســـاواة ا “مامـــا روســـا”توصـــي اللجنـــة بـــأن تســـتعرض الدولـــة الطـــرف خطـــة     - ٣٥

واحتياجــات  ظــروفل) بغيــة المعالجــة الكافيــة ٢٠١٩-٢٠١٣والإنصــاف بــين الجنســين (
كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما يتاح لهـن مـن   النساء والفتيات المقيمات بالمناطق الريفية. 

الفـــرص الاقتصـــادية وحيـــازة الأرض   مـــن ومـــن سُـــبل العدالـــة و  الخـــدمات الأساســـية  
  .والتسهيلات الائتمانية والمشاركة السياسية وخاصة ما يتعلق بالتنمية الريفية

  الفئات المحرومة من النساء
تأسف اللجنة إزاء عدم اتخاذ تدابير فعّالة بما يكفل التصدّي للتمييز والعنـف علـى نحـو      - ٣٦
ــا ــات المح  م ــه الفئ ــات إلى الشــعوب الأصــلية،       تواجه ــهن النســاء المنتمي ــن النســاء، ومن ــة م روم
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ــن         ــات، فضــلاً ع ــنّات، وذوات الإعاق ــاجرات، والمس ــة، والمه ــن أصــول أفريقي والمنحــدرات م
الٍمِثليــات والمزدوجــات جنســيا والمتحــوّلات جنســياً والمشــتركات جنســيا، إضــافة إلى النســاء    

  ومتقاطعة من التمييز. الأخريات اللائي يواجهن أشكالاً مزدوجة
توصي اللجنة بأن تعتمـد الدولـة الطـرف التـدابير الملائمـة للتصـدّي للاحتياجـات          - ٣٧

الخاصــة للفئــات المحرومــة مــن النســاء. وعلــى الدولــة الطــرف أن تقــدّم معلومــات شــاملة    
تلبيـة  وبيانات مبوّبة في التقرير الدوري التالي بشأن حالة هؤلاء النساء والتـدابير المتخـذة ل  

  احتياجاتهن المحدّدة.
  النساء المحتجزات

تشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء التقــارير الــتي تفيــد بــأن النســاء المودعــات رهــن الاحتجــاز      - ٣٨
يتعرضــن للعنــف، وأن كــثيراً مــن الحــالات لم يــتم التحقيــق فيهــا ولا تم عرضــها علــى القضــاء   

التقــارير الــتي تفيــد أن ثمــة قاضــية بالصــورة الكافيــة. كمــا يســاورها القلــق بصــورة خاصــة إزاء 
تدعي ماريا لورديس أفـوني خضـعت علـى نحـو مـا قيـل للاحتجـاز بصـورة تعسُّـفية وتعرضـت           
للعنف الجنسي فيما كانت رهن الاحتجاز كما أن التحقيق الذي قامت بـه الدولـة الطـرف لم    

  ينجم عنه أية نتائج حتى الآن.
التحقيق وبالمحاكمــة في جميــع حــالات  توصــي اللجنــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف ب ــ   - ٣٩

الاحتجاز التعسُّفي للنسـاء والعنـف الـذي يتعرّضـن لـه وهـنّ رهـن الاحتجـاز بمـا في ذلـك           
  حالة القاضية ماريا لورديس أفوني مع تعويض الضحايا.

  الزواج والعلاقات الأسرية
البنـد التمييـزي    تلاحِظ اللجنة القرار المتخذ من جانب الهيئة الدستورية بإبطال مفعول  - ٤٠

في القانون المدني بإقرار حـدٍ أدنى لـزواج الفتيـات مختلـف عـن الفتيـان، مـع تحديـد الحـدّ الأدنى          
ــد ســن   ــة يســاورها       ١٦عن ــان علــى الســواء، ومــع ذلــك فمازالــت اللجن ــات والفتي ســنة للفتي

ــة الــتي تقضــي بهــا ا     ــزواج لا يتســق مــع الالتزامــات الدولي ــة الانشــغال لأن الحــدّ الأدنى لل تفاقي
القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل، كمـا تلاحِـظ اللجنـة أن         
الدولــة الطــرف لــديها نظــام للامــتلاك يقــوم علــى أســاس افتــراض المِلكيــة الزواجيــة المشــتركة،  
 ولكنها منشغلة لأن الأصول غـير الماديـة بمـا في ذلـك الاسـتحقاقات المتأتيـة مـن العمـل لا تُعـدّ         

  جزءاً من الملكية المشتركة اللازم تقسيمها في حالة فسخ الزواج.
ــزواج إلى       - ٤١ ــانوني لل ــة الطــرف الســنّ الق ــأن ترفــع الدول ــة ب ســنة  ١٨توصــي اللجن

) مـن الاتفاقيـة المـذكورة أعـلاه،     ٢( ١٦للفتيات والفتيان على السواء بما يتفق مـع المـادة   
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ية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة بـأن تتخـذ   واتفاق ٢١ومن التوصية العامة للجنة رقم 
الدولة الطرف التدابير التشـريعية اللازمـة للاعتـراف بالممتلكـات غـير الماديـة، ومـن ذلـك         
مثلاً المعاش التقاعدي واستحقاقات التأمين كجزء من الملكية المشتَركة التي تُقَسَّم في حالة 

  .٢٩مع التوصية العامة للجنة رقم ) من الاتفاقية و١( ١٦الطلاق اتساقاً مع المادة 
  ) من الاتفاقية١( ٢٠تعديل المادة 

 ٢٠تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل المادة   - ٤٢
  .) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة١(

  إعلان ومنهاج عمل بيجين
إعلان ومنهاج عمل بـيجين في جهودهـا   تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدِم   - ٤٣

  المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية فيما بعد 

تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، طبقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود        -٤٤
ر التنميـــة فيمـــا بعـــد ك ضـــمن إطـــاالراميـــة إلى تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة وكـــذل

  .٢٠١٥ عام
  النشر
تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجيـة ومتواصـلة بتنفيـذ      - ٤٥

ــة لتنفيــذ هــذه الملاحظــات      ــة الطــرف علــى إعطــاء الأولوي ــة. وتحــثّ الدول أحكــام الاتفاقي
ذلـك، تطلـب   والتوصيات الختاميـة مـن الآن وحـتى تقـديم التقريـر الـدوري التـالي. وعلـى         

ــاً وباللغــة الرسميــة للدولــة      اللجنــة نشــر هــذه الملاحظــات الختاميــة، بالطريقــة المناســبة زمني
الطرف، فيما بين المؤسسـات ذات الصـلة لتلـك الدولـة وعلـى جميـع المسـتويات (الـوطني         
والإقليمي والمحلي)، وبخاصة الحكومة والـوزارات والجمعيـة الوطنيـة والهيئـات الوطنيـة بمـا       

تنفيذها بالكامل. كما تشجّع الدولة الطرف على التعاون مع جميـع الأطـراف المعنيـة    يتيح 
صاحبة المصلحة، ومن ذلك مثلاً رابطات أربـاب العمـل، والنقابـات العماليـة، ومنظمـات      
حقــوق الإنســان، والمنظمــات النســائية والجامعــات، ومراكــز البحــوث ووســائل الإعــلام     

ميم هذه الملاحظات الختامية بشكل ملائم علـى مسـتوى   وغيرها. وتوصي أيضاً بأن يتم تع
المجتمعات المحلية بما يتيح تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلـك، تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف      
مواصــلة نشــر الاتفاقيــة والبروتوكــول الاختيــاري والتشــريعات ذات الصــلة، فضــلاً عــن    

  بة المصلحة.التوصيات العامة للجنة على جميع الأطراف المعنية صاح
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  المساعدة التقنية
توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على الربط بين تنفيذ الاتفاقية وبين جهودهـا    - ٤٦

الإنمائيــة الأخــرى، مــع الإفــادة مــن المســاعدة التقنيــة الإقليميــة أو الدوليــة المقدمــة في هــذا  
  الشأن بما في ذلك ما تقدّمه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

  تصديق المعاهدات الأخرى
تلاحِظ اللجنة أن انضمام الدولة الطـرف إلى الصـكوك الرئيسـية الدوليـة التسـعة        - ٤٧

من شأنه أن يعزِّز تمتُّع المرأة بما لها من حقـوق الإنسـان والحرّيـات     )١(المعنية بحقوق الإنسان
ف على النظـر في  الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعلى ذلك تشجِّع اللجنة الدولة الطر

ــراد أســرهم،         ــاجرين وأف ــع العمــال المه ــوق جمي ــة حق ــة بشــأن حماي ــة الدولي ــق الاتفاقي تطبي
والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث أنها ليسـت طرفـاً في   

  أي منهما حتى الآن.
  متابعة الملاحظات الختامية

دِّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عـن  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تق  - ٤٨
ــواردة في الفقــر    ــذ التوصــيات ال (أ) و (ب) و(د) و الفقــرة  ١٩ة الخطــوات المتخــذة لتنفي

  (أ) و (ج) و (د) أعلاه. ٣١
  إعداد التقرير المُقبِل

 تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرهـا الـدوري التاسـع في تشـرين الثـاني/       - ٤٩
  .٢٠١٨نوفمبر 

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المتوائمـة بشـأن إعـداد      - ٥٠
التقارير ضـمن إطـار المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة           

، HRI/VEN/2/Rev.6المتصــلة بوثيقــة أساســية مشــتَركة ووثــائق تتعلّــق تحديــداً بالمعاهــدات (
  الفصل الأول)

__________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  
والسياســية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع   

التمييــز ضــد المــرأة؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    أشــكال 
اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية بشأن حمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين      

لقسري؛ واتفاقية حقـوق الأشـخاص   وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ا
 ذوي الإعاقات.


